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مسؤولية الدولة عن فعل المنظمة الدولية:بين الاستقلال القانوني وتداخل الاختصاصات

State Responsibility for the Acts of International Organizations: Reconciling Legal Autonomy with Overlapping 

Competences

 أيوب برميالباحث : 

 طالب باحث بسلك الدكتوراه، تخصص القانون العام والعلوم السياسية – كلية العلوم القانونية الاقتصادية

.والاجتماعية – جامعة محمد الخامس، اكدال – الرباط

ملخص:

 يعالج هذا المقال موضوع المسؤولية الدولية للدولة عن الأفعال غير المشروعة المنسوبة إلى المنظمة الدولية، سواء كانت الدولة

نها من ارتكاب
كّ

ا م ا في هذه المنظمة أم لم تكن. إذ قد تقوم مسؤولية الدولة إذا ساعدت المنظمة الدولية أو قدمت لها عونً  عضوً

ا. كما قد تثور هذه المسؤولية في حالة الدولة العضو التي تستغل اختصاص المنظمة الدولية للالتفاف على  فعل غير مشروع دوليً

ا للقVانون الVدولي لVو قVامت بVه الدولVة ذاتهVا. وفي هVذا عد مخالفً  التزاماتها الدولية، بما يؤدي إلى صدور فعVل عVن المنظمVة كان سVVيُ

ا2011الإطار، خصص مشروع لجنة القانون الدولي لسنة  ا عددً بشأن مسؤولية المنظمات الدولية عن الأفعال غير المشروعة دوليً   

 مVن المواد لبيVان الحVالات الVتي يمكن فيهVVا مسVاءلة الدولVة عVن الأفعVVال المرتبطVة بالمنظمVة الدوليVة. وعليVه، يهVVدف هVذا البحVVث إلى

 دراسة هذه الحالات، وبيVان الأسVاس القVانوني الVذي تقVVوم عليVه مسVؤولية الدولVة، مVVع توضVVيح الحVدود الفاصVVلة بVين مسVؤولية

المنظمة الدولية ومسؤولية الدولة. 

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الدولية، الدولة، المنظمة الدولية، لجنة القانون الدولي، الفقه الدولي، المحاكم الدولية.

Abstract:

This Article examines the international responsibility of the State for internationally wrongful acts connected to an 

international organization, whether the State is a member of that organization. Such responsibility may arise when a 

State aids, assists, directs, controls, or coerces an international organization in the commission of an internationally 

wrongful act. It may also arise when a member State uses the organization’s competence to circumvent its own 

international obligations.

Based on the 2011 Draft Articles of the International Law Commission on the Responsibility of International  

Organizations, this study aims to identify the main situations in which a State may be held internationally responsible, 

while clarifying the distinction between the responsibility of the international organization and that of the State.

Keywords: State  responsibility,  international  organization,  internationally  wrongful  acts,  International  Law 

Commission, international courts.

المقدمــــــــــــــــــــــــــــــــة

تدخلها اتساع مجالات  إلى  بالنظر  وذلك  المعاصر،  الدولي  المجتمع  في  الأساسيين  الفاعلين  من  الدولية  المنظمات  عدّ 
تُ
 

ا مVVن أشخVاص القVانون الVدولي، فإنهVا تتمتVع بشخصVية  وتزايد تأثيرها في مختلف القضايا والعلاقات الدولية. وباعتبارها شخصً

 قانونية دولية مستقلة، تخولها اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، كما تجعلها قادرة على تحمل المسؤولية الدولية متى صدر

ت بالتزام دولي يقع
لّ
ا إذا أخ سأل دوليً

تُ
ا يمكن نسبته إليها. فالمنظمة الدولية، شأنها شأن الدولة، قد   عنها فعل غير مشروع دوليً

 على عاتقها، سواء تحقق هذا الإخلال من خلال عمل إيجابي مخالف للقانون الدولي، أو من خلال امتناع عن القيام بعمل يفرضه
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 عليها هذا القانون. تعرف المسؤولية الدولية بأنها " ما ينشأ نتيجة عمل مخالف لالتزام دولي ارتكبه أحد أشخاص القانون الدولي

 لشخص دولي آخر " 
اً
 للقانون1وسبب ضرر

اً
 غير مشروع طبق

لاً
وكذلك تعرف بأنها " نظام قانوني تلتزم بمقتضاه الدولة التي تأتي عم   . 

الدولي العام بتعويض الدولة التي لحقها ضرر من جراء هذا العمل”.

يرتكز الثاني  والعنصر  الفعل،  مشروعية  عدم  الدولية هو  للمسؤولية  الأول  العنصر  أن  يتضح  التعريف   ومن هذا 

 على تقدير عدم المشروعية بالنسبة لقواعد القانون الدولي العام، ويراد بالفعل غير المشروع كل مخالفة لالتزام دولي تفرضه

 قاعدة من قواعد القانون الدولي، فإذا ما أخلت دولة ما بإحكام معاهدة سبق لها إن تقيدت بها، فإنها تتحمل المسئولية الدولية

.2الناشئة عن هذا الإخلال وتلتزم بالتالي بتعويض الدولة التي لحقها ضرر من جراء هذا العمل الغير مشروع 

القول على العام، ويصح مثل هذا  الدولي  القانون  أكثر من أشخاص  أو  بين شخصين  الدولية هي علاقة   فالمسئولية 

 أشخاص القانون الدولي من غير الدول، أي أطراف العلاقة الدولية الأخرى، مثل المنظمات الدولية، حيث كان قد صدر الرأي

بأن إسرائيل تتحمل المسئولية عن اغتيال وسيط الأمم المتحدة في فلسطين1949الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في عام    

الكونت برنادوت، ولهذه المنظمة الحق في مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها.

القانون قواعد  تطبيق  على  المحافظة  لضمان  اللازمة  القانونية  الأداة  تعد  أنها  في  الدولية  المسؤولية  أهمية   وتكمن 

 الدولي، وبالتالي تدعيم وتعزيز الأمن والسلم الدوليين. وأكدت محكمة العدل الدولية ذلVك بقولهVVا " المنظمVات الدوليVة هي مVVن

 أشخاص القانون الدولي، وهي على هذا النحو، ملزمة بأية واجبات تفرض عليها بموجب القواعد العامة للقانون الدولي ونظامها

 فيها " 
اً
.  3الاساسي أو الاتفاقات الدولية التي تكون أطراف

خاص قانوني  إطار  إلى وضع  الحاجة  برزت  اختصاصاتها،  نطاق  واتساع  الدولية،  المنظمات  دور  تطور  من  ا 
قً
 وانطلا

 بمسؤوليتها الدولية. لذلك قامت لجنة القانون الدولي بإعداد مشروع مواد يتعلق بمسؤولية المنظمات الدولية عن الأفعال غير

ا ا، وهو مشروع مستقل عن مشروع لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليً  المشروعة دوليً

ا سنة 2001لسنة   ،2011. وقد اعتمدت لجنة القانون الدولي مشروع مسؤولية المنظمات الدولية عن الأفعال غير المشروعة دوليً

 في دورتها الثالثة والستين، بعد القراءة الثانية لمواد المشروع، ويتكون هذا المشروع من سبع وستين مادة، كما صدر بشأنه قرار

دجنبر 9الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ  خلال دورتها السادسة والستين.2011   

مشروع لجنة القانون الدولي عرفلقد  بشأن المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية،2011لسنة   في المادة الثانية    

 القانون الدولي وتملك شخصية قانونية " بأنها منظمة منشأة بموجب معاهدة، أو صك آخر يحكمها لمنظمة الدوليةالفقرة )أ( ا

.  4دولية خاصة بها، ويمكن أن تشمل العضوية في المنظمات الدولية، بالإضافة إلى الدول، كيانات أخرى"   ومن المسلم به 

 تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية.
اً
حالي

د، إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام، القاهرة، دار النهضة العربية، 1 .127, ص 1984 

د، عصام العطية، القانون الدولي العام، بيروت، دار السنهوري، 2 .294، ص 2015 

التعويض عن الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة، الفتوى الصادرة في 3  ، موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، الجزء1949/ أبريل / 11 

. 11، ص1991- 1948الأول من 

المادة 4 من مشروع لجنة القانون الدولي لسنة 2  بشأن المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية، رقم الوثيقة 2001   A/66/10.
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 من مظاهر تمتعها بالشخصية القانونية الدولية، فإنه
اً
ولكي تتمتع المنظمة الدولية بالإرادة الذاتية، باعتبارها مظهر   

 يجب أن يتضمن بناؤها التنظيمي، مجموعة من الأجهزة التي تعمل بأسم المنظمة ولحسابها، ويكون لها مجموعة من الموظفين

.5الذين يمثلونها، كما تتمتع بمجموعة من الحصانات والامتيازات تقررها معاهدات تبرم مع الدول الأعضاء 

وقد تدخل المنظمة الدولية في علاقات مع أعضائها من الدول، ومع غيرها من  المنظمات الدولية الأخرى، كما قد   

 الخاص، وفي كل صورة من هذه الصور قد تخضع العلاقة لقواعد قانونية تدخل في علاقات مع شخص من أشخاص القانون

يسعنظام المسؤولية الدولية مختلفة في الطبيعة، بعضها ينتمي إلى القانون الدولي وبعضها ينتمي إلى القانون الخاص، ولذلك فإن  ى 

 إلى تعويض شخص أو أكثر، من أشخاص القانون الدولي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لنشاط قام به شخص آخر، أو أكثر،

.6لي من أشخاص القانون الدو

 ، فإن كل فعل2011وحسب المادة الثالثة من مشروع لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية المنظمات الدولية لسنة 

نت المادة الرابعVVة مVن المشVروع ذاتVه أن المنظمVة ا ترتكبVه المنظمVة يVترتب عليVه قيVام مسVVؤوليتها الدوليVة. كمVا بيّ  غير مشروع دوليً

سند إلى المنظمة الدولية بموجب ا إذا كان هناك تصرف يتمثل في عمل أو امتناع عن عمل يُ  غير مشروع دوليً
لًا

 الدولية ترتكب فع

 لما تقضي به القاعدة
اً
ا لالتزام دولي يقع على عاتقها. وينبغي أن يكون الفعل مخالف

كً
 القانون الدولي، ويشكل في الوقت نفسه انتها

 إذا حدث على أثر مباشرة أعمال
اً
 القانونية الدولية فالفعل غير المشروع الذي يرتب مسؤولية المنظمات الدولية قد يكون ايجابي

اً
 يحظرها القانون الدولي كما قد يظهر هذا العمل في صورة سلبية عندما يحدث امتناع عن القيام بأعمال يلزم القيام بها وفق

 لأحكام هذا القانون، وقد تكون مسؤولية المنظمة الدوليVة في مثVل هVذه الحالVة متوقفVة عVلى التحقVق عمVا إذا كانVت قVد اتخVVذت

 الوسائل الملائمة والاحتياطية الكفيلة بمنع قيام الأشخاص الذين يؤدون مهام مكلفين بها من المنظمة بارتكاب هذه الأعمال غير

.7المشروعة أو معاقبتهم بعد ارتكابها 

في وجود فعل غير مشروع، تتمثل  توافر عناصر أساسية،  يفترض  الدولية  المنظمة  قيام مسؤولية  ثم، فإن  ومن    

 وإسناد هذا الفعل إلى المنظمة الدولية، ووقوع ضرر نتيجة لذلك. غير أن تطور القانون الدولي أظهر أن نظرية الفعل غير المشروع

 لم تعد كافية وحدها لتغطية جميع التصرفات الدولية ذات الطبيعة الضارة، إذ قد تؤدي بعض الأنشطة المشروعة في ظاهرها،

 ، إلى إحداث أضرار جسيمة، مما وسع من نطاق النقاش حول طبيعة المسؤولية الدولية8مثل الأنشطة النووية أو الصناعية...

وأساسها.

 غير أن الإشكال لا يتوقف عند حدود مسؤولية المنظمة الدولية عن أفعالها غير المشروعة، بل يمتد إلى مدى إمكانية

 مساءلة الدولة عن الأفعال غير المشروعة التي ترتكبها المنظمة الدولية. فقد تتحمل الدولة المسؤولية الدولية في بعض الحالات،

ا في المنظمة الدولية أم لم تكن، كما في حالة تقديم العون أو المساعدة للمنظمة الدولية على ارتكاب فعل غير  سواء أكانت عضوً

د، عبد الملك يونس، مسؤولية المنظمات الدولية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 5 .49-48، ص 2009 

د، محمد السعيد الدقاق، شرط المصلحة في دعوى المسؤولية عن انتهاك الشرعية الدولي6 دار الجامعة للطباعة والنشر، بيروت، ة،  .11، ص1983 

قد عرف المسؤولية1930وكان المؤتمر الثالث للجنة تقنين القانون الدولي في لاهاي   " كل دولة باعتبارها شخص دولي تلتزم بالوفاء بواجباتها القانونية الدولية الدولية بأنها  

بتقديم تعويض كامل عن الأضرار والخسائر المترتبة على مخالفة قانون دولي عام أو خاص".تزامهاال ويتضمن  

الذي أعدته في سنة  بدورتها 2001وقد بينت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة المسئولية الدولية في المشروع   والذي قننت فيه مواد المسئولية الدولية للدولة، في53    

 تقوم به الدولة يستتبع مسئوليتها الدولية " .المادة الأولى منه على أن " 
اً
 كل فعل غير مشروع دولي

7 Gert-Jan van Hegelsom, International Organizations’ Involvement in Peace Operations: Applicable Legal Framework and the Issue of Responsibility, CICR, 

2011, P77-81                                   

د، عصام العطية، القانون الدولي العام، بيروت، دار السنهوري، 8 .297، ص 2015 

https://doi.org/10.63585/OZSP2793


دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال – جامعة الحسن الأول – سطات –معتمدةمجلة علمية     

المغرب

WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي  MFoRKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

جامعة الحسن الأول سطات

كلية العلوم القانونية و السياسية

مختبر البحث قانون الأعمال

Volume 11 issue 4

N:65 August 2026
DOI 

https://doi.org/10.63585/OZSP2793

ISSN:2509-0291 

1207 

ا، أو في حالة توجيه المنظمة والسيطرة عليها، أو إكراهها على ارتكاب ذلك الفعل. كما قد تقوم مسؤولية الدولة  مشروع دوليً

ا في منظمVة دوليVVة وتسVVتغل اختصVVاص هVVذه المنظمVVة للالتفVVاف عVVلى التزاماتهVVا الدوليVVة، بمVVا يVؤدي إلى ارتVVكاب  عنVدما تVVكون عضVVوً

ا لتلك الالتزامات لو صدر عن الدولة نفسها.
قً
 كان سيشكل خر

لًا
المنظمة فع

 ومع ذلك، فإن مجرد عضوية الدولة في منظمة دولية لا يؤدي، في حد ذاته، إلى قيام مسؤوليتها الدولية عن الأفعال

 غير المشروعة التي ترتكبها تلك المنظمVة. فالمنظمVة الدوليVة تتمتVع بشخصVية قانونيVة مسVتقلة عVن الVدول الأعضVاء فيهVVا، وهVVو مVا

 يجعل الأصل أن تتحمل المنظمة مسؤولية أفعالها المنسوبة إليها. غير أن هذا الأصل لا يمنع من قيام مسؤولية الدولة في حالات

 محددة إذا ثبت وجود تدخل فعلي أو مساهمة قانونية من جانبها في ارتكاب الفعل غير المشروع، أو إذا استعملت المنظمة الدولية

كوسيلة لتجنب تنفيذ التزاماتها الدولية.

التي المشروعة  الأفعال غير  الدولة عن  الدولي حول مدى مسؤولية  الفقهي  الخلاف  في  البحث  تبرز مشكلة   ومن هنا 

 ترتكبهVVا المنظمVVة الدوليVVة. فهنVVاك اتجVVاه يؤيVVد إمكانيVVة تحميVVل الدولVVة المسVVؤولية الدوليVVة في بعVVض الحVVالات، خاصVVة إذا سVVاعدت

 المنظمة أو وجهتها أو سيطرت عليها أو استعملتها للالتفاف على التزاماتها الدولية. وفي المقابل، يرى اتجاه آخر أن المنظمة الدولية،

، هي وحدها التي تتحمل المسؤولية عن أفعالها غير المشروعة. كما يعكس العمل الدولي
لًا

ا مستق ا دوليً ا قانونيً  باعتبارها شخصً

 هذا التباين، إذ تدافع بعض الدول، مثل ألمانيا وبريطانيا، عن الرأي القائل إن الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لا يمكن، بصفة

ا عن الأفعال غير المشروعة التي تقوم بها المنظمة الدولية. عامة، اعتبارها مسؤولة دوليً

ا عن الأفعال غير المشروعة التي  وبناءً على ذلك، تتمحور إشكالية هذا البحث حول مدى امكانية مساءلة الدولة دوليً

ا في المنظمة  ترتكبها المنظمة الدولية، وما المعايير القانونية التي يمكن اعتمادها لإثبات هذه المسؤولية، سواء كانت الدولة عضوً

 الدوليVVة أم لVVم تكن؟ ويتفVVرع عVVن هVVذه الإشVVكالية تسVVاؤل آخVVر يتعلVVق بحVVدود التميVVيز بVين مسVVؤولية المنظمVVة الدوليVVة، باعتبارهVVا

، ومسؤولية الدولة التي قد تساهم أو تتدخل في ارتكاب الفعل غير المشروع.
لًا

ا مستق ا قانونيً شخصً

 وينطلق هذا البحث من فرضية أساسية مفادها أن المنظمة الدولية تتحمل، من حيث الأصل، المسؤولية الدولية عن

نسب إليها. غير أن هذه المسؤولية لا تحول دون مساءلة الدولة في حالات معينة، متى ثبت أنها ساعدت
تُ
 الأفعال غير المشروعة التي 

 المنظمة أو وجهتها أو سيطرت عليها أو أكرهتها، أو استغلت اختصاصها للالتفاف على التزاماتها الدولية. كما يفترض البحث أن

مسؤولية الدولة لا تقوم بمجرد العضوية في المنظمة الدولية، وإنما تتطلب توافر شروط قانونية دقيقة يحددها القانون الدولي.

الدولية، في بالمنظمات  المرتبطة  الدولة عن الأفعال غير المشروعة  البحث على دراسة مسؤولية   ويقتصر نطاق هذا 

 ، مع استحضار بعض الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية الدولية ذات الصلة.2011ضوء مشروع لجنة القانون الدولي لسنة 

 ولا منظمات دولية، حتى وإن كانت أعضاء في منظمة
لًا

عد دو
تُ
 ولا يتناول البحث المسؤولية الدولية التي قد تنشأ عن كيانات لا 

وضع إلى حد الآن2011دولية. كما تجدر الإشارة إلى أن مشروع لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية المنظمات الدولية لسنة  لم يُ   

 في صVVيغة معاهVدة دوليVة ملزمVة في إطVار الأمVVم المتحVدة، وهVVو مVVا يجعVVل النقVاش حVول قيمتVه القانونيVة وطبيعVة أحكامVVه مVا يVزال

ا. مطروحً

خصص المطلب الأول لدراسة الحالات التي تقوم فيها  وعليه، سيتم تناول هذا الموضوع من خلال مطلبين رئيسيين. يُ

 مسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة المرتبطة بالمنظمة الدولية، بصرف النظر عن صفة العضوية، أي سواء كانت الدولة

ا في المنظمة الدولية أم لم تكن، وذلك من خلال فقرتين؛ تتناول الفقرة الأولى مسؤولية الدولة عن تقديم العون أو المساعدة  عضوً

 للمنظمة الدولية، بينما تعالج الفقرة الثانية مسؤولية الدولة عن التوجيه والسيطرة أو الإكراه الواقع على المنظمة الدولية. أما

ا في المنظمة الدولية، وذلك من خلال خصص لدراسة الحالات التي تقوم فيها مسؤولية الدولة بوصفها عضوً  المطلب الثاني، فيُ

 فقرتين؛ تتناول الفقرة الأولى مسؤولية الدولة العضو عن الالتفاف على التزاماتها الدولية من خلال اختصاص المنظمة الدولية،
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 بينما تعالج الفقرة الثانية مسؤولية الدولة العضو في حالة قبولها تحمل المسؤولية أو جعل الطرف المضرور يستند إلى مسؤوليتها،

مع بيان عدم الإخلال بالمسؤولية الدولية للمنظمة التي ارتكبت الفعل غير المشروع.

المطلب الأول: قيام مسؤولية الدولة عن فعل المنظمة الدولية بصرف النظر عن صفة العضوية

قد تقوم مسؤولية الدولة الدولية عن فعل صادر عن منظمة دولية بصورة غير مباشرة، وذلك في حالات محددة لا   

ا في تلك المنظمة أم لا. فالعبرة هنا ليست بمجرد صفة العضوية، وإنما بطبيعة الدور  تتوقف بالضرورة على كون الدولة عضوً

ا أو مساعدة إلى ا. فقد تكون الدولة مسؤولة إذا قدمت عونً  الذي قامت به الدولة ومدى مساهمتها في وقوع الفعل غير المشروع دوليً

ا، كما قد تقوم مسؤوليتها إذا قامت بتوجيه المنظمة الدولية أو مارست نتها من ارتكاب فعل غير مشروع دوليً
كّ

 منظمة دولية م

ا من السيطرة أدى إلى ارتكاب ذلك الفعل. وقد تمتد المسؤولية كذلك إلى حالة إكراه الدولة للمنظمة الدولية على القيام  عليها نوعً

ا إلى المنظمة. ا منسوبً  غير مشروع دوليً
لًا

 بتصرف يشكل، في غياب هذا الإكراه، فع

 ويظهر من خلال هذه الحالات أن القانون الدولي لا ينظر إلى الدولة فقط من زاوية علاقتها الشكلية بالمنظمة الدولية،

ا إلى سلوكها الفعلي ومدى تأثيرها في صدور الفعل غير المشVVروع. لVذلك، فقVد عVالج مشVVروع لجنVة القVانون الVدولي  بل ينظر أيضً

بشأن مسؤولية المنظمات الدولية هVذه الصVور ضVVمن الفصVVل المتعلVق بمسVؤولية الدولVة عVVن أفعVال صVVادرة عVن2011لسنة    

و58، ولا سVVيما في المواد 9المنظمVVات الدوليVVة و59   ، الVVتي تنVVاولت عVVلى التVVوالي حالVVة العVVون أو المسVVاعدة، وحالVVة التوجيVVه60 

والسيطرة، ثم حالة الإكراه. 

خصص الفقرة الأولى لدراسة مسؤولية الدولة عن تقديم
تُ
ا من ذلك، سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين، 

قً
 وانطلا

خصص الفقرة الثانية لدراسة مسؤولية الدولة عن التوجيه والسيطرة على المنظمة
تُ
 العون أو المساعدة للمنظمة الدولية، بينما 

ا. الدولية، وكذا مسؤوليتها في حالة إكراه المنظمة على ارتكاب فعل غير مشروع دوليً

الفقرة الأولى: العون أو المساعدة كأساس لقيام مسؤولية الدولة

ا أو مساعدة58نصت المادة  من مشروع لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية المنظمات الدولية على أن الدولة التي تقدم عونً   

ا تكون مسؤولة عن ذلك الفعل، متى توافرت شروط محددة. ويتمثل الشرط  إلى منظمة دولية في ارتكاب فعل غير مشروع دوليً

ا، أما  الأول في أن تكون الدولة قد قدمت هذا العون أو تلك المساعدة وهي على علم بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع دوليً

ا لو ارتكبته الدولة بنفسها. كما أوضحت المادة نفسها أن التصرف  الشرط الثاني فيتمثل في أن يكون الفعل ذاته غير مشروع دوليً

ا لقواعد المنظمة لا يؤدي، في حد ذاته، إلى قيام مسؤوليتها الدولية بموجب  الذي تقوم به الدولة العضو في منظمة دولية وفقً

. هذه المادة

فهم من ذلك أن مسؤولية الدولة لا تقوم لمجرد وجود علاقة بينها وبين المنظمة الدولية، ولا لمجرد عضويتها فيها،  ويُ

 وإنما تقوم عندما يكون لها دور فعلي في تمكين المنظمة من ارتكاب الفعل غير المشروع. فقد تكون الدولة التي تقدم العVVون أو

ا، فقد يثور الإشكال حول ما إذا كان تصرفها ا في المنظمة الدولية، وقد لا تكون كذلك. وإذا كانت الدولة عضوً  المساعدة عضوً

ا أو مساعدة بالمعنى الذي يترتب عليه قيام المسؤولية الدولية. يدخل في إطار المشاركة العادية داخل المنظمة، أم أنه يشكل عونً

أو العون  وبين  المنظمة،  قواعد  إطار  في  الدولة  به  تقوم  الذي  المشروع  التصرف  بين  التمييز  فإن  السبب،  ولهذا    

ا يحتاج إلى دراسة ظروف كل حالة على حدة. وقد تكون بعض المعايير، ا دقيقً  المساعدة المؤدية إلى الفعل غير المشروع، يظل أمرً

 مثل حجم عضوية الدولة داخل المنظمة، وطبيعة مشاركتها، ومدى تأثيرها في القرار أو الفعل الصادر عن المنظمة، عناصر مهمة

اعتمـدت لجنة القانون الدولي المجموعـة الكاملـة لمـشاريع المـواد المتعلقـة بمـسؤولية المنظمـات الدولية في القراءة الثانية في جلـستها 9 المعقـودة في 3097  / أبريل / 3   2011
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ا عVن مسVاهمتها في ارتVكاب الفعVل غVير  لتحديد ما إذا كانت الدولة قد تجاوزت حدود المشاركة العادية وأصبحت مسVؤولة دوليً

المشروع.

فعلى أولية,  قاعدة  بموجب  الدولة  اكتسبته  لالتزام   
اً
خرق مساعدة  أو  عون  من  الدولة  تقدمه  ما  يشكل  أن   ويمكن 

 ، ان تمتنع عن مساعدة10سبيل المثال, يتعين على دولة حائزة على اسلحة نووية وطرف في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية 

 دولة غير حائزة على اسلحة نووية على اقتناء اسلحة نووية, وينطبVق الامVر نفسVه فيمVا يبVدو عVلى المسVVاعدة المقدمVVة إلى منظمVة

 دولية تضم بين اعضائها دولا غير حائزة على اسلحة نووية, وفي تلك الحالة, يجب تحديد المسؤولية الدولية التي يمكن أن تطال

.
اً
 الدولة وفقا للمواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الافعال غير المشروعة دولي

شروط نشوء المسؤولية الدولية على الدولة التي تقدم العون أو المساعدة, وتأخذ58وتحدد الفقرتان ) أ ( و) ب ( من المادة    

مVن مشVVروع لجنVة القVانون الVدولي بشVأن مسVؤولية المنظمVات الدوليVة والمادة 14المادة بصVيغة المادة  مVن مشVVروع لجنVة16    

، لأنه يصعب ايجاد أسباب لتطبيق قاعدة مختلفة عندما
اً
 القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الافعال غير المشروعة دولي

 يكون الكيان المتلقي للعون أو المساعدة منظمة لا دولة, والجدير بالملاحظة عدم اقامة تمييز في مVVا يخVص العلاقVة الزمنيVة بVين

الدولية   الصادر عن المنظمة  
اً
. 11تصرف الدولة والفعل غير المشروع دولي

 فيها
اً
 وكون الدولـة لا تتحمـل بحـد ذاتهـا المـسؤولية الدوليـة عمـا تقدمـه مـن عـون أو مـساعدة لمنظمة دولية تكون عضو

 لقواعد المنظمة، لا يعني أنه يحق للدولVVة إغفVVال التزاماتهVVا الدوليVVة، ويمكن أن تشVVمل هVVذه
اً
VVة وفقVVك الدولVVرف تلVVدما تتصVVعن 

 من التزاماتهVVا الدوليـة بـصفتهاالالتزامات ما تأتيـه الدولـة من تـصرفات في إطVار المنظمVة الدوليVة، والدولـة الـتي تنتـهك 
اً
 التزامـ

 هـذه لا تتحمـل المسؤولية الدولية بموجب هذه المادة وإنما بموجب المواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المشروعة

.
اً
دولي

 لقواعـد المنظمة لا يـؤدي في حـد ذاتـه إلى نـشوء2وتبين الفقرة 
اً
من المادة، أن الفعل الذي تقوم به الدولة العـضو وفقـ   

.
اً
المـسؤولية الدوليـة لتلـك الدولـة عمـا مارسـته مـن توجيـه وسيطرة في ارتكاب فعل غير مشروع دولي

الفقرة الثانية: التوجيه والسيطرة والإكراه كأساس لقيام مسؤولية الدولة

من مشروع لجنة القانون الدولي الخاص بمسؤولية المنظمات الدولية على أنه ": 59نصت المادة   - تكون الدولة1 

 التي تقوم بتوجيه منظمة دولية وممارسة السيطرة عليها في ارتكاب فعل غير مشروع دوليا من جانب هذه الاخيرة مسؤولة عن

 إذا: 
اً
ذلك الفعل دولي

.
اً
)أ( فعلت تلك الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل الغير مشروع دولي

)ب( وكان هذا الفعل الغير مشروع دوليا لو ارتكبته تلك الدولة".

 لقواعد المنظمة لا ينـشئ في حد ذاته المسؤولية الدولية لتلك الدولة2
اً
 - الفعل الذي تقوم به الدولة العضو في منظمة دولية وفق

".بموجب هذه المادة  

10 United Nations, Treaty Series, vol. 729, p. 16 

من مشروع لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية المنظمات الدولية على أنه " تكون المنظمة الدولية التي ت14تنص المادة   11 أو تساعد دولة أو منظمة دولية أخرى على ارتكاب فعلعين   

 إذ:  
اً
 من جانب هذه الدولة أو المنظمة الدولية مسؤولة عن ذلك دولي

اً
؛ أ )قامت المنظمة الأولى بذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع)غير مشروع دولي

اً
دولي

)ب )وكان هذا الفعل سيشكل ف
لاً
 لو ارتكبته تلك المنظمة ". ع

اً
غير مشروع دولي  

من مشروع لجنة القانون الدولي لسنة 16وتنص المادة  بشأن مسؤولية الدولة على أن " تكون الدولة التي تعاون أو تساعد دولة أخرى على ارتكاب فعل غير مشـروع2001    

؛ و)ب( كان هذا الفعل غير مشروع
اً
 من جانب هذه الأخيرة مسؤولة عن ذلك دوليا إذا: )أ( فعلت تلك الدولـة ذلـك وهـي تعلـم بـالظروف المحيطـة بـالفعل غـير المشـروع دولي

اً
 دوليـ

 لو ارتكبته تلك الدولة.
اً
دولي
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التي تقوم بتوجيه منظمة دولية وممارسة السيطرة عليها في ارتكاب فعل غير مشروع دوليا قد تكون أو لا  فالدولة 

 للقواعVد ذات
اً
Vة وفقVرار في المنظمVنع القVة صVو في عمليVة العضVاركة الدولVين مشVيز بVين التميVة, ويتعVفي تلك المنظم 

اً
 تكون عضو

 الصلة التي تتبعها المنظمة, والتوجيه والسيطرة اللذين يؤديان إلى تطبيق مشروع المادة الحالي, ولما كان التصرف الثاني يمكن أن
اً
 في المطلب الأول، ويمكن أيض

اً
 يحدث في اطار المنظمة, فقد تثور في الحالات التي يصعب تصنيفها نفس المشاكل المشار إليها سابق

 في هذه الحالات.
اً
 حاسم

لاً
الرجوع الى حجم العضوية وطبيعة المشاركة لتكون عام

 يتبع نفس الصيغة التي59وتحدد الفقرتان ) أ( و )ب( من مشروع المادة  
اً
شروط نشوء مسؤولية الدولة تحديد   

مVVن مشVVروع لجنVة القVVانون الVVدولي بشVVأن مسVVؤولية المنظمVVات الدوليVVة والمادة 15اسVVتعملت في المادة  مVVن مشVVروع لجنVة17    

, ولا توجد أسباب للتمييز بين الحالة التي توجه فيها دولة
اً
 القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولي

 دولVة أخVرى وتسVVيطر عليهVVا في ارتVكاب فعVل غVير مشVVروع والحالVة الVتي تقVوم فيهVا الدولVة عVلى نحVVو مماثVل بتوجيVه منظمVة دوليVة

.12والسيطرة عليها 

من المادة،2وتبين الفقرة   لقواعـد المنظمة لا يـؤدي في حـد ذاتـه إلى 
اً
أن الفعل الذي تقوم به الدولة العـضو وفقـ   

اًّ
. نـشوء المـسؤولية الدوليـة لتلـك الدولـة عمـا مارسـته مـن توجيـه وسيطرة في ارتكاب فعل غير مشروع دولي

المادة أما فيما يخص مسألة الإكراه، فقد نصت من مشروع لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية المنظمات60    

 عن ذلك الفعل إذا:
اً
الدولية على أنه " تكون الدولة التي تكره منظمة دولية على ارتكاب فعل ما مسؤولة دولي

 عن المنظمة الدولية التي يقع عليها الإكراه.
اً
 صادر

اً
 غير مشروع دولي

لاً
) أ ( كان من شأن الفعل، لولا الإكراه، أن يكون فع

) ب ( وفعلت تلك الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل.

 عن المنظمـة
اً
 غير مشروع صادر

لاً
 تتناول هذه المادة ممارسة دولة الإكـراه في ارتكـاب فعـل سيـشكل، لـولا الإكـراه، فع

 الVذي تقVوم بVه المنظمVة
اً
Vروع دوليVير المشVل غVVراه والفعVVل الإكVVين فعVرة بVVلة مباشVVود صVوال وجVع الأحVض في جمي  الدولية، ويفVترَ

الدولية التي يقع عليها الإكراه.

من مشروع لجنة القانون16المادة  والشروط التي تحددها هذه المادة لنشوء المسؤولية الدولية مطابقة للشروط المذكورة في   

المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا18المادة الدولي بشأن مسؤولية المنظمات الدولية و وفيما يتعلق،    

، لا يوجد سبب لإيجاد قاعدة مختلفة عن القاعدة التي تنطبق في العلاقات بين الدول 
اً
.13بالإكراه أيض

من مشروع لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية المنظمات الدولية على أنه " تكون المنظمة الدولية التي ت15تنص المادة  12 دولة أو منظمة دولية أخرى علىقوم بتوجيه    

 إذ:  ارتكاب فعل
اً
 من جانب هذه الدولة أو المنظمة الدولية مسؤولة عن ذلك دولي

اً
؛ أ )قامت المنظمة الأولى بذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع)غير مشروع دولي

اً
دولي

)ب )وكان هذا الفعل سيشكل ف
لاً
 لو ارتكبته تلك المنظمة ".   ع

اً
غير مشروع دولي  

من مشروع لجنة القانون الدولي لسنة 17وتنص المادة  الخاص بمسؤولية الدولة على أن " تكون الدولة التي تقوم بتوجيه دولة أخرى وبممارسة الســيطرة عليهـا في2001    

؛ و)ب(
اً
 إذا: )أ( فعلت تلك الدولـة ذلـك وهـي تعلـم بـالظروف المحيطـة بـالفعل غـير المشـروع دولي

اً
 من جانب هذه الأخيرة مسؤولة عن ذلك الفعل دولي

اً
 ارتكاب فعـل غير مشروع دولي

 لو ارتكبته تلك الدولة.
اً
كان هذا الفعل غير مشروع دولي

من مشروع لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية المنظمات الدولية على أنه " تكون المنظمة الدولية التي تكره دولة أو منظمة دولية أخرى على ارتكاب16تنص المادة    13   

 إذ:  فعل
اً
 من جانب هذه الدولة أو المنظمة الدولية مسؤولة عن ذلك دولي

اً
أ )كان الفعل، لولا الإكراه، سيشكل فع)غير مشروع دولي

لاً
 عن الدولة أو

اً
 صادر

اً
غير مشروع دولي  المنظمة  

الدولية التي يقع عليها الإكراه؛

)ب )وقامت المنظمة الدولية التي تمارس الإكراه بذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل ".

تكـون الدولـة الـتي تكـره دولـة أخـرى علـى ارتكـاب فعـل مسـؤولة عـن ذلـك الفعـــل2001من مشروع لجنة القانون الدولي لسنة 18المادة  وتنص  الخاص بمسؤولية الدولة على أنه "     

 عن الدولة التي مورس عليها الإكراه. و)ب( كـانت الدولـة الـتي تمـارس الإكـراه تفعـل ذلـك
اً
 إذا: )أ( كـان مـن شـأن الفعـل، لـولا الإكـراه، أن يكـون فعــلا غــير مشــروع دوليــا صادر

اً
 دولي

 .وهـي تعلـم بـالظروف المحيطـة بالفعل
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في  فيجVVVVب 
اً
الدولVVVVة عضVVVVو كانVVVVت  فVVVVإذا  المنظمVVVVة،  تلVVVVك  في   

اً
تVVVVكون عضVVVVو أو لا  تVVVVكون  قVVVVد  تكره منظمVVVVة دوليVVVVة  الVVVVتي   والدولVVVVة 

الصVVVVلة للقواعVVVVد ذات   
اً
VVVVة وفقVVVVالمنظم في  القVVVVرار  في عمليVVVVة صVVVVنع  العضVVVVو  الدولVVVVة  بVVVVين مشVVVVاركة  التميVVVVيز  يجVVVVب  الحالVVVVة   هVVVVذه 

للفقVVVVرة  المادة فقVVVVرة مماثلVVVVة  هذه  تتضمن  تتبعهVVVVا المنظمVVVVة، وعVVVVدم المشVVVVاركة، ولا  المادتVVVVين 2الVVVVتي  مVVVVن  و58  لأنVVVVه59    

يمكن لا  ذلVVVVVك،  ومVVVVVع  المنظمVVVVVة،  لقواعVVVVVد   
اً
VVVVVوفق الإكVVVVVراه  دوليVVVVVة  منظمـة  في  عـضو  دولـة  تمVVVVVارس  أن   

اً
جVVVVVد المستبعVVVVVد   مVVVVVن 

14افتراض أن يكون فعـل الإكـراه بالـضرورة غير قانوني. 

قيام مسؤولية الدولة العضو عن فعل المنظمة الدوليةالمطلب الثاني: 

 إن الدولة العضو في منظمة دولية التي تلتف على التزام من التزاماتها الدولية مستغلة اختصاص المنظمة ويؤدي ذلك 

 لذلك الالتزام الدولي، تكون بذلك مسؤولة
اً
 إلى أن تقوم المنظمة الدولية بارتكاب فعل لو كان قد ارتكبته الدولة، سيشكل انتهاك

 ترتكبVه
اً
Vروع دوليVير مشVل غVVفع  عن ذلك الفعل، كذلك يمكن أن تVكون الدولVة العضVو في منظمVة دوليVة مسVؤولة عVن  

اً
 دولي

 المنظمة الدولية، في حالة قبولهVا تحمVل المسVؤولية الدوليVة أو جعلVت الطVرف المضVVرور يستنVد الى مسVؤوليتها، وكل ذلVك لايخVل

وسنبحث في ثلاثة مطالب هذه المسائل. بالمسؤولية الدولية للمنظمة التي ارتكبت العمل غير المشروع،  

 : التفاف الدولة العضو على التزاماتها الدوليةالفقرة الأولى

المادة  " 61نصت  أنه  على  الدولية  للمنظمات  الدولية  المسؤولية  مواد  مشروع  من  الدولة1  تتحمل   - 

من بVVVVVVالتزام  يتعلVVVVVVق  فيمVVVVVVا  المنظمVVVVVVة  اختصVVVVVVاص  مستغلة  قامت،  ما  إذا  الدوليVVVVVVة  المسVVVVVVؤولية  دوليVVVVVVة  منظمVVVVVVة  في   العضVVVVVVو 

لـو كـان،   
لاً
فع المنظمـة  ارتكـاب  في  بذلك  فتتسبب  الالVVVVVتزام،  ذلـك  على  بالالتفـاف  الدولـة،  لهـذه  الدوليـة   الالتزامات 

لVVVذلك الالVVVتزام  
اً
-تسري الفقرة 2 مارتكبته الدولة، سيشكل انتهاك  غير مشروع1 

لاً
سواء أكـان الفعل المعني فع   

يكن كذلك.  بالنـسبة إلى المنظمة الدولية أم لم  
اً
دوليـ

المع الالتزام  منشأ  عن  النظر  بصرف   " الدولي  القانون  بموجب  التزاما  دولي"  التزام   " مصطلح   ،نيويعني 
تنــشأ عن قاعدة عرفيــة للقانون الدولي أو معاهدة أو مبدأ عــام مطبق  بـأن الالتزامـات الدولية، " قد  فيوهذا يعني 

النظام القانوني الدولي "   15.

المادة  تتناولها  التي  للأوضاع  مVVVVVا  حVVVVVد  إلى   
اً
مشVVVVVابه  

اً
المادة وضVVVVVع هVVVVVذه  المادة،17وتتنVVVVVاول  لتلك   

اً
 المشVVVVVروع، فوفق مVVVVVن    

يلVVVزم دولVVVة التزاماتهـا الدوليـة عـن طريـق اعتمVVVاد قVVVرار   تتحمVVVل المنظمVVVة الدوليVVVة المسVVVؤولية الدوليـة إذا التفـت علـى أحـد 

 لـو ارتكبتـه المنظمـة الأولى 
اً
Vروع دوليVير مشVغ 

لاً
VVكل فعVVل كان سيشVارتكاب فعVب 

اً
 17. وتتناول المادة 16أو منظمVة دوليVة عضVو

بالتفVVVVاف المادة  هVVVVذه  الدوليVVVVة الأعضVVVVاء، وتتعلVVVVق  المنظمVVVVات  أو  الVVVVدول  إلى  تقديم أذون  عن طريق  مسألة الالتفاف   
اً
 أيض

 فيها.
اً
الدولة على أحد التزاماتها الدوليـة عندما تستفيد من الشخصية القانونية المنفصلة لمنظمة دولية تكون هي عضو

تنص المادة 14 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 52    إذا تم إبرامها نتيجة التهديد باستعمال القوة أو استخدامها1969 
اً
على أنه " تعد المعاهدة باطلة بطلانا مطلق   

".بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة  

المـادة 15 نصــــت  الــــدول عن الأفعال غ12  المتعلقة بمســــؤولية  الــــدولي  القــــانون  لجنــــة  مــــن مشــــروع   مير 
اً
 دولي

اً
التزام الدولة  " تخرق  أنه   على 

اً
المـشروعة دوليـ  تى 

مطابق لما يتطلبه منـها هذا الالتزام، بغض النظر عن منشأ الالتزام أو طابعه ".يركان الفعل الصادر عنها غ  

 لالـتزام دو13كما نصت المادة 
اً
من المشروع على أنه " لا يشكل فعل الدولة خرقـ مـا لي   على الدولة وقت حدوث ذلك الفعل “.لم 

اً
يكـن هذا الالتزام واقعـ  

من مشروع لجنة القانون الدولي الخاص بمسؤولية المنظمات الدولية لسنة 17تنص المادة  16 أنه "2011  تتحمل المنظمة الدولية المسؤولية الدولية إذا التفت-1على     

الدولية عن طريق اعتماد قرار يلزم دو على التزام من التزاماتها
لاً
أو منظمات دولية أعضاء فيها بارتكاب فعل يكون غير  لو ارتكبته المنظمة الأولى.  

اً
مشروع دولي

- تتحمل المنظمة الدولية المسؤولية الدولية إذ ا التفت على التزام من التزاماتها2  الدولية عن طريق الإذن لدول أو منظمات دولية أعضاء فيها بارتكاب فعل يكون غير مشروع  
اً
 دولي

لو ارتكبته المنظمة الأولى وكان ارتكاب الفعل المعني بسبب ذلك الإذن.

- تنطبق الفقرتان 3 و1   إليها.2 
اً
 أو لم يكن كذلك بالنسبة إلى الدول أو المنظمات الدولية الأعضاء التي يكون القرار أو الإذن موجه

اً
سواء كان الفعل المعني غير مشروع دولي  
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التفاف"،  " كلمة  استخدام  ضـمنيا  عليـه  يـدل  الامتثـال  لتجنب  نية  وجود  الدولية إن  المسؤولية  تنشأ   ولن 

 لالتزام دولي إذا صدر عن
اً
انتهVVVVاك مVVVVن شVVVVأنه أن يشVVVVكل  الVVVVذي  عVVVVن المنظمVVVVة الدوليVVVVة،  الصادر  الفعل  عVVVVد   عنVVVVدما يتوجب 

غير مقصVVودة لتصVرف الدولVة العضو، ومن الناحيـة الأخرى، لا تـشير هـذه المادة فقـط إلى الحـالات  إحـدى الـدول، نتيجـة

.17تي يمكن أن يقال فيها إن الدولة الطرف تسيء استعمال حقوقها ال

 وتتضمن السوابق القـضائية للمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان بـضعة أمثلـة علـى آراء تؤكـد إمكانيـة تحميـل الـدول

 المـسؤولية إن لم تكفـل الامتثـال لالتزاماتها المقـررة بموجـب الاتفاقيـة الأوروبية لحقوق الإنسان في مجال منحت فيه الاختصاص

 لمنظمة دولية، ففي قضية ويت وكيندي ضد ألمانيا، نظرت المحكمة في مسألة ما إذا كان الحق في اللجوء إلى العدالة قد نالت منه

 دون مبرر دولة خولت وكالة الفضاء الأوروبية، الـتي هـي عـضو فيهـا، حـصانة فيمـا يتـصل بمطالبـات تخـص العمل، وقالت المحكمة

 إنه " عندما تنشئ الدول منظمات دولية بغـرض القيـام بالتعـاون فيمـا بينـها أو تعزيـز ذلVك التعVVاون في مجVالات أنشVVطة معينVة،

 وعنVVدما تسVVند إلى هVVذه المنظمVVات صـلاحيات معينة وتخولهVVا بعVVض الحصVVانات، فقVVد تVVترتب عVVلى ذلVVك آثVVار مVVن حيVVث حماية

 الحقوق الأساسية، بيد أنه يتنافى مع هدف الاتفاقية وموضوعها أن تتحلل الدول المتعاقدة بذلك من مـسؤوليتها المقــررة

.18 بموجــب الاتفاقيـــة فيمـــا يتعلــق بمجـــال النــشاط المـــشمول بـــذلك الإسناد "

حيث رفع نظرت أمام المحكمة، غاسباريني ضد إيطاليا وبلجيكاوفي قضية أخرى،   الأوروبية لحقوق الإنسان،  

 ضVد هVVاتين
اً
Vسي التماسVمال الأطلVVف شVة حلVوية موظفان في منظمVVق بتسVراء المتعلVوم في الإجVور مزعVوص قصVدولتين بخصVال 

 من سلطاتها السيادية إلى منظمة تكون هي أعضاء فقدة، منازعات العمل مع المنظم
اً
 أعلنت المحكمة أن الدول التي تنقل جزء

لتلك التي تكفلها آلية يقع عليها التزام بأن تتحقق من أن الحقوق التي تكفلها الاتفاقية تحظى داخل المنظمة " بحماية فيها  مماثلة"  

 الاتفاقية، وكما حدث في القضيتين المشار إليهما، خلصت المحكمة إلى أن هذا الالتزام لم ينتهك في إطار هذه القضية معتبرة أن

.19 الإجراء ( داخل منظمة حلف شمال الأطلسي لا يشوبه قصور واضح(

 لهذه المادة، يجب توفر ثلاثة شروط لنشوء المسؤولية الدولية لدولة عضو تلتف على أحـد التزاماتها الدولية.
اً
 ووفق

 الشرط الأول هو أن يكون للمنظمة الدولية اختصاص فيما يتصل بموضوع أحد الالتزامات المترتبة للدولة، ويمكن أن يحدث

 من ذلك، علاوة على ذلـك، يمكـن إنـشاء،ذلك عن طريق نقـل مهـام الدولـة إلى منظمـة تكامـل
اً
ولكن الحالات المشمولة أوسع نطاق   

 لهـذه المادة هVو أن
اً
 منظمـة دوليـة مـن أجل ممارسة مهام قد لا تمارسها الدول، والمهم لأغراض نشوء المـسؤولية الدولية وفقـ

 أو قـد يكـون
اً
 فيه، وقد يتعلـق الالتـزام بذلك المجال تحديد

اً
 يشمل الالتزام الدولي المجال الذي منحت المنظمة الدولية اختصاص

أعـم، كمـا هـو حـال الالتزامـات المتعهـد بها بموجـب معاهـدات حماية حقوق الإنسان.

التي العضو  الدولة  بـين تصرف  كـبيرة  هـو وجـود صـلة  المـادة،  لهـذه   
اً
الدوليـة وفقـ المـسؤولية  لنـشوء  الثـاني   والـشرط 

تلتف علـى أحـد التزاماتهـا وتـصرف المنظمـة الدوليـة، ويجـب أن يكـون فعل المنظمة الدولية قد تسببت فيه الدولة العضو.

ذكر معهد القانون الدولي، في المادة 17 )ب( من القرار المعتمـد في عـام 5  في لـشبونة بـشأن " الآثـار القانونيـة المترتبة بالنسبة إلى الدول الأعضاء على عدم وفاء المنظمات الدولية1995    

 لمبدأ قانوني عام مناسـب،
اً
مثل إساءة استعمال الحقوقبالتزاماتها تجاه الأطـراف الثالثـة": " في ظـروف محددة، يجوز مساءلة أعضاء المنظمة الدولية عن التزامات تلك المنظمة وفق  

Annuaire de l'Institut de Droit International, vol. 66-II (1996), p. 445

 ECHR Reports , 1999-I, p. 410, Para. 67  1999/شباط/18الحكم المؤرخ  18

رقـــــم 19 الالتمـــــاس  الإنســـــان،  لحقـــــوق  الأوروبيـــــة  ــــة  المحكمــ  107 50 / المؤرخ 3  القـــــرار  الآتي2009/ايـــــار/12،  العنـــــوان  عـــــلى  متـــــاح  النـــــص  بالفرنســـــية،  صـــــدر   ، 

www.rtdh.eu/pdf/20090512_gasparini_c_italie.pdf 

https://doi.org/10.63585/OZSP2793
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اً
 كـان، لـو ارتكبتVه الدولVة، سيشVVكل انتهVVاك

لاً
 أما الشرط الثالث لنشوء المسVؤولية الدوليVة، فهVو أن ترتكب المنظمـة الدوليـة فعـ

 للالتزام
اً
 .للالتزام، فلا بد من ارتكاب فعل يشكل انتهاك

 بالنـسبة إلى المنظمة الدولية المعنيـة،2وتوضح الفقرة 
اً
أن هذه المادة لا تشترط أن يكون الفعل غير مشروع دولي   

 عنـدما لا تكـون المنظمـة الدوليـة مقيدة بالالتزام الدولي، إلا أن مجرد وجود التزام دولي
لاً
 فحـدوث الالتفـاف يكـون أكثـر احتمـا

على المنظمة لا يعفـي الدولـة بالـضرورة مـن مسؤوليتها الدولية.

 وإذا كان الفعل الصادر عن المنظمة الدولية غير مشروع وتسببت فيه الدولة العضو، فقـد ينشأ تداخل بين الحالات

والحVالات المشVVمولة بVالمواد 61المشVمولة بVالمادة  و58  و59   ، ويحـدث ذلVك إذا استوفيت الشروط المنـصوص عليهـا في60 

إحـدى تلـك المـواد، إلا أن هـذا التـداخل لا يـثير مشكلة لأنه لن يعني إلا وجود أسس متعددة لتحميل الدولة المسؤولية.

الفقرة الثانية: قبول المسؤولية وعدم الإخلال بمسؤولية المنظمة الدولية

من مشروع لجنة القانون الدولي على أنه " 62المادة  نصت -تتحمل الدولـة العـضو في منظمـة دوليـة المـسؤولية1    

 ترتكبه تلك المنظمة إذا
اً
 أ( قبلت المسؤولية عن ذلك الفعل تجاه الطرف المضرور.:)عـن فعـل غـير مـشروع دوليـ

( ب( أو جعلت الطرف المضرور يستند إلى مسؤوليتها.

مسؤولية تبعية.1- يفترض أن تكون أي مسؤولية دولية للدولة، بموجب الفقرة 2  

أن يمكن  ما  إلى  بالإضافة  الدولية،  المـسؤولية  الأعـضاء  الـدول  فيهمـا  تتحمـل  إضـافيتين  حـالتين  على  المادة  هذه   تنص 

 للمواد من 
اً
إلى 58تتحملVVه الVVدول الأعضVVاء في منظمة دولية المسؤولية وفق كذلك يمكن أن تVVكون الVVدول الأعضVVاء،61    

 
اً
 للمـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دولي

اً
.20مـسؤولة وفقـ

 وقد أثارت مسؤولية الدول الأعضاء الكثير من الجدل في الفقه والقضاء، مما أدى إلى اختلاف الأسس التي

 أقيمت عليها هذه المسؤولية، وربما تعود مسألة اختلاف وتباين الأسس هذه إلى أسباب عديدة منها أن المنظمة تتمتع بالاستقلال

 وبشخصية قانونية منفصلة عن أعضائها، وكذلك عدم وجود نصوص صريحة في القواعد القانونية التي تحكم المنظمة )ميثاقها

 المنشئ لها-أنظمتها الداخلية- قراراتها( تنص على الحل الواجب اتباعه في هذا الخصوص، وربما رغبة في عدم إضاعة حقوق الغير

 الذين تعاقدوا مع المنظمة، أو لأن الدول الأعضاء هم الذين أنشئوا المنظمة، وبالتالي فقد منحوها صك الحياة، وتستمر سيطرتهم

 عليها خلال حياتها، ويملكون إمكانية حلها، لذلك لم يستقر الفقه على حل واحد بخصوص مدى مسؤولية أعضاء المنظمة عن

 الأفعال المنسوبة إليها، فذهب الاتجاه الأول إلى تقرير مسؤولية الدول الأعضVاء فيمVا ذهVVب الاتجVاه الثVاني إلى تقريVر مسVؤولية

.21المنظمة، وقد اختلفت الأسس والمبادئ التي استند إليها كل من هذين الاتجاهين 

 غير
لاً
ورغـم انقـسام آراء الفقهـاء حـول مـسألة مـا إذا كانـت الـدول تتحمـل المـسؤولية عنـدما ترتكب منظمة دولية هي أعضاء فيها فع   

، يجـدر بالملاحظـة أن معهـد القـانون الدولي قد اعتمد في عام 
اً
 اتخذ فيه الموقف الآتي ": باستثناء ما1995مشروع دوليـ

اً
قرار   

)ج( 5ينطبق ذلك على الحالة التي توخاها معهد القانون الدولي في المادة  20 من قراره2   المتعلق بالآثار القانونية المترتبة بالنسبة إلى الدول الأعضاء على عدم وفاء المنظمات  

. تكون فيها "المنظمة الدولية قد تصرفت بصفتها وكيل الدولة بحكم القانون أو بحكم الواقع الحالة التي"الدولية بالتزاماتها تجاه الأطراف الثالثة 

من مشروع مسؤولية المنظمات الدولية على أنه " 40وتنص المادة   لقواعدها لضمان قيام أعضائها بتزويدها1 
اً
 - تتخذ المنظمة الدولية المسؤولة جميع التدابير المناسبة وفق

بالوسائل التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها بموجب هذا الفصل على نحو فعال.

- يتخذ أعضاء المنظمة الدولية المسؤولة جميع التدابير التي تقتضيها قواعد المنظمة من أجل تمكين المنظمة من الوفاء بالتزاماتها بموجب هذا الفصل.2

أساس 21 http://almerja.com/reading.php?idm=73917           مسؤولية الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، هديل صالح الجنابي 

https://doi.org/10.63585/OZSP2793
http://almerja.com/reading.php?idm=73917
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 ، لا توجد في القانون الدولي قاعدة عامـة تـنص علـى أن الدول الأعضاء تتحمل مـسؤولية مـشتركة أو تبعيـة،5هو محدد في المادة 

التزامات منظمة دولية هي اعضاء فيها" علـى أسـاس عـضويتها لا غـير، عـن  22.

أن القواعد التي تحكم نشاط المنظمات الدولية يقرر الكثير منهVVا تحمVل المنظمVة للمسVؤولية بصVورة منفVVردة مVVع استبعVVادكما   

من ميثاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أكد على أنه مع مراعاة14مسؤولية الدول الأعضاء، ومن ذلك نصت المادة    

 القيود التي يوافق عليها المؤتمر العام يمكن لمجلس المحافظين أن يتعاقدوا على إبرام قروض باسم المنظمة من دون أن يفرض

 تنVص دسVVاتير المنظمVات الدوليVة عVلى تحديVد
اً
VVنى أيضVVذا المعVVروض، وفي هVذه القVVق بهVعلى أعضاء الوكالة أية مسؤولية فيما يتعل 

على أن2مسؤولية الدول الأعضاء فيها، فينص دستور الشركة المالية الدولية، ودستور المؤسسة الدولية للتنمية في المادة    

 أية دولة عضو ليست مسؤولة عن التزامات الهيئة بسبب عضويتها فيها، كما نصت اتفاقية صندوق النقد العربي، والتي وافق

أبريل 27عليها وزراء المال والاقتصاد العرب في  في المادة 1976   بحكم عضويته عن48 
لاً
على أنه )أ- لا يعد العضو مسؤو   

التزامات الصندوق في غير الحدود المرسومة في هذه الاتفاقية.

.23ب- تبقى مسؤولية العضو قائمة بالنسبة للجزء غير المدفوع من أسهمه( 

الحالات غير  معينة،  حـالات  وجـود  يـستبعد  لا  مـسؤولة  عـام  بوجـه  ليست  الأعضاء  الدول  بأن  القائل   والرأي 

 الذي ارتكبته المنظمة، وأقل الحالات
اً
 المنصوص عليها في المواد السابقة، تكون فيها الدولة مسؤولة عن الفعـل غـير المـشروع دولي

نص على أي  إثارة للخلاف هي حالة قبول الـدول المعنيـة بالمـسؤولية الدولية، وهذه الحالة مذكورة في الفقرة الفرعية )أ( ولم يُ

 ويمكن أن يقع إما قبل نشوء مسؤولية المنظمة
اً
 أو ضمني

اً
 تقييد للقبول والقصد من ذلك هو أن القبول يمكن أن يكون صريح

أو بعد ذلك. 

 من المعلوم أن الرضا له أثر محدود في تحويل طبيعة العمل القانوني، وصبغه بوصف العمل المقبول، غير أن الأمر في

 نطاق القانون الVدولي يختلVف عنVه في نطVاق القVانون الVداخلي، والمخالفVVة الدوليVة تVزول حتمVاً  ودائمVاً  إذا رضى عنهVVا مVVن وقعVت

 المخالفة الدولية في مواجهته، ذلك لأن أحكام القانون الدولي تقوم كلها على رضا أشخاص القانون الدولي، فإذا وقعت مخالفة

فإن رضاه يعد بمثابة إقرار بقبولها، ولا  لإحدى قواعد القانون الدولي في مواجهة شخص قانوني دولي آخر ورضى الأخير بوقوعها  

.24 يترتب عليه تبعة المسؤولية الدولية، فاحتلال إقليم تابع لدولة محظور، ولكنه يتحول إلى عمل مشروع في حال رضا الدولة

من مشروع لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية المنظمات الدولية القبول أو الرضا باعتباره أحــد20وقد تناولــت المــادة    

 ، واشــترطت وجــود قبــول صحيــح مــن الدولــة أو المنظمــة الدوليVة للفعـل الــذي وقــع فــي25الظــروف النافيــة لعــدم المشــروعية 

 حقهــا، ويمكــن أن تمنــح الموافقــة صراحــة أو ضمنــا وقد تكــون ســابقة أو مصاحبــة للفعــل الدولــي غيــر المشــروع، وعلــى النقيــض

 مــن أشــكال التنــازل أو القبــول، وبالتVالي فإنهVVا تنــدرج تحـت طائلـة
لاً
 مـن ذلـك، فــإن الموافقـة اللاحقVة لوقVوع الفعVVل تعتVبر شVVك

من مشروع لجنة القانون الدولي 46المــادة   26.

) أ(  6المادة  22   Annuaire de l'Institut de Droit international, vol. 66-II (1996), p.445 .

على ما يأتي )أ( تتحدد مسألة مسؤولية أعضاء منظمة دولية عن التزاماتها بالرجوع إلى نظامها الداخلي. )ب( قد يكون5وتنص المادة     أعضاء منظمة دولية، في حالات خاصة،  

تتحمل دولة عضو المسؤولية)ج(الموافقة أو إساءة استعمال الحقوق.  مسؤولين عن التزاماتها وفق مبدأ عام ذي صلة من مبادئ القانون، مثل وإضافة إلى ذلك، يمكن أن     

" تجاه طرف للدولة، بحكم القانون أو بحكم الواقع ".2" عن طريق معاملات تقوم بها الدولة، أو ‘ 1ثالث   ‘ إذا تصرفت المنظمة الدولية بصفتها وكيلا  

د، أحمد ابو الوفا، المنظمات الدولية وقانون المسؤولية الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد )23 .38و37، ص 1995( لسنة 51 

د، حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، دار النهضة العربية، القاهرة، 24 .243، ص 1976 

تنص المادة 25 على أنه " يؤدي القبول الصحيح لدولة أو منظمة دولية لارتكاب منظمة دولية أخرى لفعل معين إلى انتفاء عدم مشروعية ذلك الفعل إزاء تلك الدولة أو20    

المنظمة القابلة بذلك ما دام ذلك الفعل في حدود ذلك القبول ".

https://doi.org/10.63585/OZSP2793
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 وقد أشار اللورد رالف غبسون، في رأيه الصادر في إطار حكم محكمـة الاسـتئناف بـشأن المجلس الـدولي للقـصدير، إلى

 نشوء القبول من الـصك المؤسس للمنظمـة الدوليـة أو مـن ، ويمكـن بالتأكيـد تـصور27قبـول المـسؤولية في "الوثيقـة المؤسسة 
اً
حـدث قبولها آثـار  قواعـد أخـرى للمنظمة، إلا أن الدول الأعضVاء لا تتحمVل عندئVذ مسVVؤولية دوليVة تجـاه طـرف ثالـث مـا لVم يُ

لزم الـدول الأعـضاء نفـسها إلا تجـاه المنظمـة 28قانونيـة في علاقاتها مع الطرف الثالث 
تُ
 أو أن توافق على توفير، ومن الممكن ألا 

)أ( على أن القبول بالمسؤولية 1، لذلك تنص الفقرة 29الموارد المالية كشأن داخلي   لا يحدث آثاره إلا إذا تم " تجاه الطرف 

المضرور".

 تصرف الدول الأعضاء )ب( على حالة ثانية لمسؤولية الدول الأعضاء، وهي الحالة التي يعطي فيها1وتنص الفقرة 

 للاعتماد على مسؤولية هذه الدول
اً
، عندما يدفع الأعضاء بالطرف الثالث إلى الاعتقاد،للطرف الثالث سبب

لاً
وهذا يحدث مث   

.30 على نحو معقول بأنها ستقدم الجبر إذا لم تكن المنظمة المسؤولة تملك الأموال اللازمة للقيام بذلك

 أن ينشأ
اً
 من ظروف لا يمكن اعتبارها والاعتماد على المسؤولية لا يستند بالضرورة إلى قبول ضمني، فمن المعقول أيض

 عن نية الدول الأعضاء بالالتزام، ومن العوامل المهمة في هذا الصدد صغر حجم العضوية، وإن كان يجب النظر إلى هذا
اً
 تعبير

 يمكنها العوامل ذات الصلة، نظرة شاملة، ومن الواضح أنه لا توجد قرينة تشير إلى أن الأطراف الثالثة العامل، هو وجميع

.الاعتماد على مسؤولية الدول الأعضاء

 الدولية، يكون هذا الطرف ، وفي سياق المسؤوليةور"( مصطلح "الطرف المضربوتستخدم الفقرتان الفرعيتان )أ( )

 .المضرور في معظم الحالات دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى

 من أشخاص القانون الدولي غير الدول أو المنظمات الدولية وبينما ولكن
اً
 شخص

اً
 يتناول الباب الأول من يمكن أن يكون أيض

 انتهاك أي
اً
 التزام واقع على الدولة بموجب القانون الدولي، فإن المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولي

عنى إلا بالعلاقات بين الدول، ولكنه يتضمن في المادة  الباب الثاني، الذي يتعلق بمضمون المسؤولية 33الدولية، لا يُ
اً
شرط   

تنص المادة 26  عن المطالبة؛ )ب( إذا46 
اً
 صحيح

لاً
على أنه " لا يجوز الاحتجاج بمسؤولية منظمة دولية في الحالات الآتية: )أ( إذا تنازلت الدولة أو المنظمة الدوليةَ  المضرورة تناز   

اعتبر أن الدولة أو المنظمة الدولية المضرورة بسبب فعلها، قد وافقت موافقة صريحة على سقوط حقها في تقديم المطالبة ".

الحكم المؤرخ 27 أبريل 27   1988 Maclaine Watson & Co. Ltd. v. Department of Trade and Industry .

J.H. Rayner (Mincing Lane) Ltd. v. Department of Trade and Industry and Others, in ILR, vol. 80, p. 172

تنطبق عندئذ الشروط المحددة في المادة 28 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تنص على أنه " 32   ينشأ حق للدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصـد الأطــراف- 1 

 فيها أن يمنح النص هذا الحق إما للدولة الغير، أو لمجموعة من الدول تنتمي إليها، أو لجميع الدول، ووافقت الدولة الغير على ذلك، وتفترض الموافقة ما دامت الدولة الغير لم تبد

العكس، إلا إذا نصت المعاهدة على خلاف ذلك.

 للفقرة الأولى أن تتقيد بالشروط الخاصة بممارسته المنصوص ع- 2
اً
 وفق

اً
 لها ".ليهايجب على الدولة التي تمارس حق

اً
في المعاهدة أو الموضوعة وفق  . 

على سبيل المثال، تنص الفقر ة 29 من المادة 7  من المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية على ما ياتي “تكون الاتفاقات المبرمة وفق الشروط المحددة في هذه المادة ملزمة300    

 تتحمل لمؤسسات الجماعة وللدول الأعضاء فيها "، وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن هذا النص لا يعني أن الدول الأعضاء ملزمة تجاه دول غير أعضاء ويمكن بالتالي أن

غشت 9المسؤولية تجاهها بموجب القانون الدولي. انظر الحكم المؤرخ  .فرنسا ضد اللجنة، 1994 

European Court of Justice Reports, 1994, p.I-3641 at p. I-3674, Para. 25 ،C-327/ 91 القضية  

30   C.F. Amerasinghe, "Liability to Third Parties of Member States of International Organizations: Practice, Principle and Juridical Precedent", International 

and Comparative Law Quarterly, vol. 40 (1991), p. 259 at p. 280                       .

 عند وجود أدلة على قيام الأعضـاء كلهـم أو بعضـهم( أو المنظمـة، بموافقـة الأعضـاء،
اً
 إلى "أسباب تتعلق بالسياسة العامة " يمكن طرح افتراض عدم المسؤولية جانب

اً
 أنه استناد

 لافتراض أن الأعضاء )كلهم أو بعضهم( يقبلون مسؤولية مشتركة أو ثانوية، حتى بدون وجود نية بإعطاء
اً
ا فإن الدائنين سبب  تصرف صريحة أو ضمنية بذلك في الصك المؤسس(. أيضً

 لاحترام الالتزامات الناشئة على المنظمة.الدول الأعضاء
اً
قد يعنى انها تقدم ضمان  
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وبالمثل، يراد بالفقرة الفرعي "أي شخص أو كيان غير الدولة "    يتعلق بالحقوق التي يمكن أن تنشأ لصالح  
اً
 ب(ة(  وقائي

.31تجاهه  أن تشمل أي دولة أو منظمة دولية أو شخص أو كيان يمكن أن تتحمل دولة عضو المسؤولية الدولية

 للفقرتين الفرعيتين )أ( و)ب( لا تنشأ المسؤولية الدولية إلا للدول الأعضاء التي
اً
 تقبل تلك المسؤولية أو يؤدي تصرفها ووفق

اً
س للمنظمVة فVإن ذلVك لا يستتبVع مسVؤولية إلا إلى الاعتماد عليها، وحتى عندما يكون قبول المسVVؤولية ناشVVئ  عVن الصVك المؤسِ

لبعض الدول الأعضاء.

 للفقرة 2وتتناول الفقرة 
اً
طبيعة المسؤولية التي تنشأ وفق وتظل المسؤولية الدولية1   للمنظمة الدولية التي تكون  

 تستتبVVع مسVVؤولية تبعيVة ويمكن أن تستتبVVع مسVVؤولية الدولVVة عضVVوا فيهVVا دون تVVأثير، فالمسVVؤولية الVVتي تقبلهVVا الدولVVة يمكن أن

وينطبق الأمر نفسه على،مشتركة ومتعددة  المسؤولية القائمة على الاعتماد، وكقاعدة عامة، لا يمكن الإشارة إلا إلى وجود  

قرينة غير قاطعة.

،
اً
دولي مشروعة  غير  لواقعة  ارتكابهم  أي  الرقابة  في  إهمالهم  على  الأعضاء  مسؤولية  الفقه  يؤسس   وهنا 

 ويضيفون أن الدول الأعضاء تسيطر على المنظمة بخصوص إنشاءها، وإنهائها، وكذلك تعديل ميثاقها، فلذلك ترتبط المنظمة

 بهم بروابط عضوية، وهذه الروابط أبدية لا انفصام لها، إذ يتحكم هؤلاء في كيفية سير المنظمة، وانجازهVVا لوظائفهVا ووفائهVVا

.32بالتزاماتها، وكل هذا يعني ضرورة تحملهم للمسؤولية التي قد تقع على عاتقها 

 لهذه المادة، فمن المعقول افتراض أنه عندما تقبل الدول تحمل
اً
 للطابع الاستثنائي للحالات التي تنشأ فيها المسؤولية وفق

اً
 ونظر

المسؤولية فإن المقصود هو المسؤولية التبعية دون غيرها وهي ذات طابع تكميلي، فهي مسؤولية ثانوية مباشرة.

من مشروع63نصت المادة  أما بخصوص عدم الاخلال بمسؤولية المنظمة التي ارتكبت العمل غير المشروع، فقد   

على أنه " لا يخل هذا الباب بالمسؤولية الدولية للمنظمة2011لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية المنظمات الدولية لسنة    

الدولية التي ترتكب الفعل المعني أو بالمسؤولية الدولية لأي دولة أو منظمة دولية أخرى ".

 لقيــام المســؤولية الدوليــة لابــد مــن وقــوع فعــل غيــر مشــروع دوليــا ونســبته إلــى شــخص من أشــخاص القانــون الدولــي

 أو مــا يعــرف بالإســناد، وبمــا أن المنظمــة الدوليــة شــخصية معنويــة تمــارس نشــاطاتها بواســطة أشــخاص طبيعييــن يمثلونهــا فــي

 تحملهــا تبعـة أفعالهــم، بمعنــى أن المنظمــة الدوليــة كشــخص دولــي هــي التــي تعد مســؤولة مــن
اً
 مختلــف المجــالات، فيكــون بديهيــ

 لأحـكام القانـون
اً
 الناحيـة القانونيـة عـن أي إهمـال، أو تقصيـر ينسـب لمـن يمثلهـا مـن الأشـخاص الطبيعييـن، ويكـون مخالفـ

. 33الدولــي 

بإمكان كان  إذا  فإنه  كذلك  المسؤولية،  تحمل  على  والقدرة  للمنظمة  القانونية  الشخصية  بين  وثيقة  علاقة   فهناك 

 المنظمات الدولية القيام بالعديد من الأعمال والأنشطة فإن النتيجة هي تحملها للمسؤولية الناجمة عن هذه الأعمال ولاسيما

 أنها تملك الأهلية اللازمة للقيام بذلك، وبالتالي فإن المنظمة الدولية هي المسؤولة عن أعمالها غير المشروعة، وهي يمكن أن تصبح

مسؤولة أمام دولة عضو أو دولة غير عضو أو منظمة دولية أخرى والعكس صحيح.

بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات1986وقد جاء في اتفاقية فينا لعام  تبرم  التي  الخاصة بالمعاهدات    

 ( من الاتفاقية والتي تنص على74نفسها بعض المسائل التي لا تؤثر عليها الاتفاقية، من ذلك ما جاء في الفقرة الثانية من المادة )

تنص المادة 31 من مشروع لجنة القانون الدولي لسنة 33   بشأن المسؤولية الدولية للدولة على أنه " 2001  تقع على الدولة المسؤولة والمبينةتي- يجوز أن تكون الالتزامات ال1    

هـذا البـاب واجبـة تجاه دولة أخرى أو عدة دول، أو المجتمع الدولي ككـل، تبعـا، بوجـه خـاص، لطبيعة الالـتزام الدولي ومضمونه وتبعا للظروف الفي وقع فيها الخرق. تي   2

الدولة يرل هذا الباب بأي حق ينشأ نتيجة للمسؤولية الدولية للدولة وقـد يـترتب مباشـرة لأي شخص أو كيان آخر غيخ- لا   ."

د، أحمد ابو الوفا، المرجع السابق، ص32  33.

العدد 16عمار سعيد الطائي، المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد  33 شوال 1  هـ / يناير 1440  .140، ص 2019 
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 - ليس في أحكام هذه الاتفاقية حكم مسبق على أية مسألة قد تنتج بالنسبة إلى معاهدة ما، من المسؤولية الدولية لمنظمة2أن )

دولية أو من انتهاء وجود هذه المنظمة أو من انتهاء اشتراك دولة ما في عضوية المنظمة(.

" أن المنظمة الدولية مع1949كما أكد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية التعويض عن الأضرار لعام      

 مVا لVديها مVVن حقVVوق والتزامVVات، لهVا في نفVس الVوقت إلى درجVة كبVيرة شخصVية دوليVة وأهليVة للعمVل عVلى الصVعيد الVدولي مVVع أنهVVا

. 34بالتأكيد ليست دولة أعظم " 

أحدى مع  مبرمة  معاهدة   
لاً
مث تنفيذها  عدم  حالة  في  الدولية  المنظمة  عاتق  على  تقع  أن  يمكن  الدولية   فالمسؤولية 

 الدول أو مع منظمة دولية أخرى، وتستطيع المنظمة الدولية أن تباشر الحمابة الدبلوماسية بالنسبة لموظفيها، وهذا ما أكدته

. 35 1949محكمة العدل الدولية برأيها الاستشاري في قضية التعويض عن الأضرار لعام 

 غير تلك
اً
حمل بالتزامات المنظمة، فإذا كانت الدولة العضو لا تمارس حقوق

تُ
 ويترتب على ذلك أن الدول الأعضاء لا 

 التي ينص عليها ميثاق المنظمة المنشئ وغيرها من القواعد ذات الصلة فمن باب أولى ألا تلتزم الدول إلا بما هو مقرر في ميثVاق

 المنظمة من التزامات، ولاسيما إذا لم يكن هناك نص صريح أو ضمني يقرر تحميل الدول الأعضاء مسؤولية عن أفعال المنظمة

 غير المشروعة، ولكن في حالة وجود نص يقرر أن تتحمل المنظمة المسؤولية أو الدول الأعضاء أو كليهما – المنظمة بصفة أساسية

 فالأعضVVاء سيتحملVVون المسVVؤولية في الحVVدود المقVVررة في
اً
 ويسVVير

لاً
 والVVدول الأعضVVاء بصVVورة احتياطيVVة- فهنVVا يVVكون الحVVل سVVه

 النصوص، ولكن تظهر الصعوبة عند غياب النص سواءٌ في ميثاق المنظمة المنشئ أو أي قاعدة أخرى تحكم نشاطها أو في الاتفاقات

 التي تبرمها، إلا أن هذه الإشكالية يمكن حلها بالعودة إلى القواعد العامة والتي تقضي بعدم مسؤولية الشخص عن أفعال غيره،

 وهذا يعني أن المنظمة تتحمل كامل المسؤولية، وعلى المتعامل معها أن يعلم بأنه يتعامل مع كائن قانوني مستقل، وبالتالي عليه أن

.36يتحمل كل الأخطار المترتبة على ذلك 

 كما أن معظم المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية سكتت عن معالجة المشكلة المذكورة، إذ أنها لم تنص على مسؤولية

 عنهVا، وإذا الVتزمت
اً
Vا رغمVVيادة ـــــــــ لا يمكن إلزامهVVص ذي سVو ــــــ كشخVة العضVروف أن الدولVVن المعVVدمها، وإن كان مVن عVو مVVالعض 

 في النواحي المالية فيجب أن يستند التزامها هذا إلى موافقة صريحة أو ضمنية سابقة أو لاحقة، كما أن القاعدة الثابتة في
اً
 خصوص

 قانون التنظيم الدولي تقضي بأن التزامات الدول الأعضاء تقتصر على ما قررته القواعد التي تحكم نشاط المنظمة لا أكثر ولا

.أقل

من مشروع لجنة القانون الدولي لسنة 19كذلك نصت المادة  الخاص بمسؤولية المنظمات الدولية، على2011    

 عدم الاخلال بالمسؤولية الدولية لأي دولة أو منظمة دولية أخرى، بالاضافة إلى مسؤولية المنظمة الدولية المعنية التي ارتكبت

 فيما يتصل بفعل صادر عن دولة أو منظمة العمل غير المشروع، التي تنص على أن الفصل المتعلق بمسؤولية المنظمة الدولية

 دولية أخرى "لا يخل بالمسؤولية الدولية للدولة أو المنظمة الدولية التي ترتكب الفعل المعني أو بالمسؤولية الدولية لأي دولة أو

.37 منظمة دولية أخرى"

التعويض عن الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة، الفتوى الصادرة في 34  ، موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدوليـة،1949/ أبريل/ 11 

. 9، ص1991- 1948الجزء الأول من 

د، عبد العزير محمد سرحان، القانون الدولي العام، القاهرة 35 .414، ص 1969 

http://almerja.com/reading.php?idm=73917           أساس مسؤولية الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، هديل صالح الجنابي 36

تنص المادة 37 من مشروع لجنة القانون الدولي لسنة 19  بخصوص مسؤولية الدولة الدولية على أنه " لا يخل هـذا الفصـل بالمسـؤولية الدوليـة الـتي تقـع، بموجـب2001    

".أحكـام أخـرى مـن هــذه المواد على الدولة التي ترتكب الفعل المعني أو على أي دولة أخرى  

https://doi.org/10.63585/OZSP2793
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 العلاقات بين الدول، هو في المقام الأول توضيح أن مسؤولية الدولة التي تقدم إلى والغرض من هذا الحكم، الذي يقتصر على

 لا تخل العون أو دولة أخرى
اً
 بالمسؤولية التي المساعدة أو تمارس عليها التوجيه والسيطرة في ارتكاب فعل غير مشروع دولي

.38يمكن أن تقع على الدولة المرتكبة للفعل 

الخاتـمــــــــــــــــــــة

من تظل  الدولية  المنظمة  ترتكبها  التي  المشروعة  غير  الأفعال  عن  الدولة  مسؤولية  أن  سبق  ما  خلال  من  يتضح    

 المواضيع الدقيقة في القانون الدولي العام، بالنظر إلى تداخل العلاقة بين الدولة والمنظمة الدولية من جهة، واستقلال الشخصية

ا من أشخاص القانون الدولي، تتحمل المسؤولية  القانونية لكل منهما من جهة أخرى. فالأصل أن المنظمة الدولية، باعتبارها شخصً

نسب إليها. 
تُ
عن الأفعال غير المشروعة التي 

ا في المنظمة الدولية أم لم  غير أن هذا الأصل لا يمنع من قيام مسؤولية الدولة في حالات محددة، سواء كانت عضوً

ا، أو إذا قامت  تكن. وقد تقوم مسؤولية الدولة إذا ساعدت المنظمة الدولية أو قدمت لها العون في ارتكاب فعل غير مشروع دوليً

 بتوجيهها أو مارست عليها السيطرة، أو إذا أكرهتها على ارتكاب ذلك الفعل. كما يمكن أن تقVوم مسVؤولية الدولVة عنVدما تVكون

ا في منظمة دولية وتستغل اختصاص هذه المنظمة للالتفاف على التزاماتها الدولية.  عضوً

شروط تتوافر  لم  ما  الدولة،  مسؤولية  لترتيب  ذاته،  حد  في  يكفي،  لا  الدولية  المنظمة  في  العضوية  مجرد  أن   غير 

 بشأن 2011قانونية واضحة تثبت مساهمتها أو تدخلها في وقوع الفعل غير المشروع. كما تبين أن مشروع لجنة القانون الدولي لسنة 

ا قد حاول وضع إطار قانوني لهذه الحالات، من خلال بيان متى تتحمل  مسؤولية المنظمات الدولية عن الأفعال غير المشروعة دوليً

 المنظمة الدولية المسؤولية، ومتى يمكن أن تمتد المسؤولية إلى الدولة. ورغم التشابه بين هذا المشروع ومشروع مسؤولية الدول

ا لسنة   ، فإن خصوصية المنظمات الدولية وطبيعة شخصيتها القانونية المستقلة تجعل2001عن الأفعال غير المشروعة دوليً

ا. ومع ذلك، فقد شكل مشVVروع سVVنة  خطVوة مهمVة في اتجVاه تVدوين القواعVد2011تطبيق قواعد المسؤولية عليها أكثر تعقيدً   

 المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية، وتوضيح حدود مسؤولية الدول المرتبطة بأفعالها.

 خلص البحث إلى أن المنظمة الدولية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، وبالتالي فهي قادرة على اكتساب الحقوق

ا عن الأفعال غير المشروعة المنسوبة إليها. كما توصل البحث إلى أن مسؤولية الدولة سأل دوليً
تُ
 وتحمل الالتزامات، كما يمكن أن 

بVنى عVلى مجVVرد العضVوية، وإنمVا تتطلVب وجVود سVVلوك محVدد صVVادر عVن
تُ
 عن فعل المنظمة الدولية لا تقVوم بصVفة تلقائيVة، ولا 

الدولة، كالعون، أو المساعدة، أو التوجيه، أو السيطرة، أو الإكراه، أو استعمال المنظمة وسيلة للالتفاف على الالتزامات الدولية.

وتبين كذلك أن مسؤولية الدولة، متى قامت، لا تخل بالمسؤولية الدولية للمنظمة التي ارتكبت الفعل غير المشروع.   

 فقد تتحمل المنظمة المسؤولية الأصلية، بينما قد تتحمل الدولة المسؤولية إلى جانبها أو بصورة تبعية، بحسب طبيعة السلوك

إلى معاهدة دولية ملزمة2011المنسوب إليها وظروف كل حالة. كما أظهر البحث أن عدم تحويل مشروع لجنة القانون الدولي لسنة    

 يجعل قيمته القانونية محل نقاش، رغم أهميته الكبVيرة كمرجVع فقVهي وقVانوني في تحديVد قواعVVد مسVؤولية المنظمVات الدوليVة

والدول المرتبطة بأفعالها. 

المنظمات بمسؤولية  المتعلقة  الدولية  القضائية  الآليات  تطوير  في  التفكير  الضروري  من  يبدو  سبق،  ما  على   بناءً 

ا
فً
 الدولية. ومن بين المقترحات الممكنة تعديل النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، بما يسمح للمنظمات الدولية بأن تكون طر

 في دعاوى المسؤولية الدولية، سواء بوصفها مدعية أو مدعى عليها، في مواجهة دولة أو منظمة دولية أخرى. فطالما أن المنظمات

 الدولية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، وتملك أهلية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، فمن المنطقي أن تتاح لها إمكانية

اللجوء إلى القضاء الدولي أو المثول أمامه في المنازعات المتعلقة بالمسؤولية الدولية.

و70، المجلد الثاني )الجزء الثاني(، الصفحتان 2001حولية لجنة القانون الدولي،  38  71.
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المتعلقة تلك  سواء  الدولية،  المسؤولية  دعاوى  في  بالنظر  مختصة  دولية  محكمة  إنشاء  في  التفكير  يمكن  كما    

 بالمنظمVVات الدوليVVة أو بالVVدول الVVتي تسVVاهم في الأفعVVال غVVير المشVVروعة الصVVادرة عنهVVا. وتVVبرز أهميVVة هVVذا المقVVترح بVVالنظر إلى الآثVVار

 القانونيVVة والسياسVVية المهمVVة الVVتي تVVترتب عVVلى دعVVاوى المسVVؤولية الدوليVVة، خاصVVة في ظVVل اتسVVاع دور المنظمVVات الدوليVVة وتزايVVد

تدخلها في مجالات حساسة، مثل حفظ السلم والأمن الدوليين، وحقوق الإنسان، والعمل الإنساني.

القانون الدولي لسنة   عن ذلك، من المهم العمل على وضع مشروع لجنة 
لًا

فض بشأن مسؤولية المنظمات2011    

 الدولية في صيغة اتفاقية دولية ملزمة، تعتمدها الأمم المتحدة، حتى تتحول مواده من مجرد مشروع إرشادي إلى قواعد قانونية

ا. ومVVن شVVأن ذلVك أن يعVزز الأمVVن القVانوني، ويحVدد بشVكل أدق حVدود مسVؤولية المنظمVات الدوليVة والVدول ا وإلزامً  أكثر وضوحً

المرتبطة بها، ويمنع الإفلات من المسؤولية في الحالات التي تتداخل فيها تصرفات الدولة مع أعمال المنظمة الدولية.

وفي الأخير، يمكن القول إن الاعتراف بمسؤولية المنظمات الدولية، وبإمكانية مساءلة الدولة في حالات معينة عن الأفعال غير   

ا في القانون الدولي المعاصر. فهذا التطور يعكس أن الشخصية القانونية الدولية لا تمنح ا مهمً  المشروعة المرتبطة بها، يمثل تطورً

ا التزامات ومسؤوليات، بما ينسجVم مVع متطلبVات العدالVة الدوليVة وحمايVة الحقVوق  فقط امتيازات وصلاحيات، بل ترتب أيضً

وضمان احترام قواعد القانون الدولي.
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